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معالجة المشكلات  الضريبية  في مصر

فى ضوء المنهج المالي الإسلامي
المحتويات 
· •- تقديم .
· •-  المبحث الأول : تشخيص عيوب وثغرات في التشريع الضريبي                           المصري مع التركيز على :
·        - عدم التوازن بين الضرائب المبــاشرة وغير المباشرة .
·        - ثقل العبء الضريبى على محدودي الدخل .
·        - عدم تمشى الاعفــاء للاعبـــاء العائلية مع تكلفة المعيشة.
·        - الغموض والتعارض فى  نصوص التشريع   الضريبى .
·  •-  المبحث الثاني : تشخيص  بعض مشكلات تطبيـــق  النظام                               الضريبى المصرى  مع التركيز على :
·        -  مشكلات تتعلق بهيكل النظام الضريبي المصري .
·        -  مشكلات تتعلق بالممول الضريبي .
·        -  مشكلات تتعلق بالإدارة الضريبية.
· •-  المبحث الثالث : المنهج المالي الإسلامي لمعالجة  بعض                               مشكلات تطبيـــق النظام الضريبى المصرى .
·       - علاج مشكلة الخلل في هيكل النظام الضريبي.
·       - علاج مشكلة الظلم الضريبي لطبقة الفقراء .
·       - علاج مشكلة عدم عدالة الإعفاء للأعباء العائلية.
·       - علاج مشكلة الفساد الضريبي .
·       - علاج مشكلة الغموض في التشريع الضريبي.
·       - علاج مشكلة فقد الثقة بين الممول ومأمور الضرائب 
·       - علاج مشكلة التهرب الضريبي .
·       - علاج مشكلة طول إجراءات التحاسب الضريبي .
· •-  الخلاصة .
( - تقديم
     بالرغم من التعديلات التى أدخلت على النظام الضريبى المصرى منذ نشأته حتى الان ما زالت هنا بعض العيوب والنواقص فى طبيعته وهيكله كما أنه يعانى العديد من المشاكل سواء بالنسبة للممولين          أو بالنسبة للجهاز الضريبى ذاته ، وفيما يلى الإطار العام لهذه العيوب والثغرات ونبذه مختصرة عن طبيعة هذه المشاكل .
المبحث الأول
(           - عيوب وثغرات فى  التشريع الضريبى المصرى 
يتضمن التشريع الضريبى المصرى الحالى العديد من العيوب والثغرات نوجزها فى الاتى :
   (1) – زيادة نسبة الضرائب غير المباشرة عن نسبة الضرائب المباشرة 
           ويعتقد فريــــق كبير من رواد الفكر الضريبى أن هذا يلقى مزيدًا 
            من العبء على الطبقة الفقيرة والتــــى تمثل نسبة عـــالية مــــن 

            ممولى الضرائب غير المباشرة ، بينما يعارض فريق آخــر هذا             الرأى حيث يــــرى أن هذا ليس بعيب فـــى النـظام الضــــريبى             المصـــــــــرى بل ميزة لأن معظم ممولى الضـرائب المباشــرة              من القطاع العام وأن أى زيادة فى نسبة الضرائب المباشرة لا                تخرج عن كونها تحويلات وهذا يؤثر على التركيب الاقتصادى             للدولة   .
   (2) – يتضمن التشريع الضريبى المصرى اعفاءات وستثناءات لبعـض            الممولين لاغــراض سياسية مثل اعفاء كبار رجـــــال الأعمال            وغيرهــم  من  بعض الضــرائب ، أو لاغـــراض تشجيع الفن             الذى يتعارض  مع القيـــم والمثـــل والسلــوك الســــوى مثـــل             اعفــــــاء للممثلين  والمغنين من  الضريبة أو تخفيضها عن               غيــــرهم مـــن أصحاب  المهن . 
   (3) – عدم تــوحيد معاملة الاعبـــاء العائلية والاعفــاءات للظــروف              الاجتماعية بين ممولى الضــــــرائب النوعيـة فبعض الممولين              يتمتع بهذه الاعفاءات بينما لا يتمتع البعض الاخــر وهذا يعتبر              إهدارا لمبدأ العدالة الضريبية    
   (4) – لا تتمشى الاعفـاءات للاعباء العائلية مع الارتفاع المستمر فى               أســــعار ضـــروريات الحياة وهى المأكل والمشرب والملبس             والمــــــأوى مما يؤدى الى تذمر صغار الممولين ذوى الدخول             الثابته مـــثل الموظفين والعمال وهذا يعتبر إهدار لمبدأ المقدرة             التكليفية الضريبية .     
   (5) – يؤدى ارتفاع أسعار بعض الضرائب إلى احجام رأس المال عن             المشـاركة فى عجلة التنمية الاقتصادية ، كما يؤدى إلى التهرب             مـن أداء الضريبة سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة ومن             ناحيــة أخرى يسبب ارتفاع أسعار الضرائب الى نقص الموارد            المالية الذاتية للوحدات الاقتصادية وهذا يؤدى إلى انخفاض معدل            النمو والتوسع وهذا يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للضريبة .
   (6) – ليس هنـــاك منظق أو جــــدوى مالية فى الفصل بين الضرائب             الاصلية والاضـــــافية ولا سيما أن كلاهما يدخل خزينة الدولة              ســـواء بطريــق مباشر أو بطريق غير مباشر لآن ذلك يسبب             مشاكل حسابية اجراءات إدارية ...ولذلك من المفضل دمج تلك             الاسعار فى سعر واحد .
   (7) – يوجد فى التشريع الضريبى المصرى المعاصر بعض الغموض             مما يتيح فرصــة لكثير مــــــن الممـولين إلى التهرب مـن أداء            الضريبة بطــــرق مشـــروعة وخصوصــا فئة الممــوليـن الذين            يستطيعون الاستعانة بالمحاميـــن والمحـــاسبين فـــى مشــاكلهم            الضـرائبية أو الذين لهم اتصالات وعلاقات شخصية تساعدهــم             فى تحقيق مآربهم وهــذه الظـــــاهرة ملحوظة فى التهـــرب من            الرسوم الجمركية .  
   (8) – أن العقوبات المفروضة على التهرب من الضريبة ليست رادعة             كما أنها غير موضوعيــة ومما يـــدل على صحة ذلك أن نسبة            التهرب الضريبى فى مصر عالية جدا جدا .
   (9) – كثرة التعديلات بين الحين والآخر وهذا يتعارض مع مبدأ اليقين.
   (10) – تأثر التشريعات الضريبية بالتشريعات الاجنبية تقليدا بدعوى               مجاراة التطور والتقدم وهذا فى كثير من الاحيان لايتمشى مع              أيدولوجية الشعب المصرى الذى يهتم بالقيم والاخلاق . 
                           المبحث الثاني
( - تشخيص بعض المشكلات العملية في تطبيق النظام                              الضريبى المصرى :

     لقد تسببت العيوب والثغرات السابقة الى خلق العديد من المشاكل الضريبية والتى يمكن أن نوجزها فى ثلاث مجموعات رئيسية هى : 

   (1) – مشاكل  متعلقة بهيكل النظام الضريبى . 
   (2) – مشاكل متعلقة بالممول الضريبى .
   (3) – مشاكل متعلقة بالادارة الضريبية .
  وفيما يلى تشخيص لطبيعة كل مجموعة من المجموعات السابقة :
 أولاً :  تشخيص مشاكل هيكل النظام الضريبى : 

  تتمثل أهم مشاكل هيكل النظام الضريبى المصرى فى الاتى : 

        - مشكلة الموازنة بين الاغراض الاجتماعية والاغراض الاقتصادية .

 - مشكلة الموازنة بين الضـــرائب المباشرة والضـــرائب غير المباشرة                  من حيث العبء الضريبى . 

        - مشكلة الموازنة بين الضرائب المركزية والضرائب المحلية . 

        - مشكلة الضرائب الاصلية والضرائب الاضافية المختلفة . 

        - مشكلة تطوير الاطــــــارالعـــام للنظام الضريبى بما يتفق مع الاتجاهات               العالمية فى هيكل النظم الضريبية الوضعية . 

        - مشكلة تطوير الاطار العام للنظام الضريبى بما يتفق مع زكــــــاة المال              والنظم المالية الاسلامية فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية               بضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية . 
ثانياً:تشخيص بعض المشاكل المتعلقة بالممول الضريبى 
        - مشكلة انخفاض الوعى الضريبى واقناع الممولين بــأن أداء الضــــــريبة                 واجب قومى .


 - مشكلة الاثار السيئة للضريبة على نفسية وسلوك دافعى الضــــرائب .

        - مشكلة ارتفاع اسعار الضرائب فى ظــــــل التضخم النقـــــدى فوق الطاقة                الضريبية للممول . 

        - مشكلة محاسبة بعض الممولين نظرا لطبيعتهم الخاصـــة مثل الحــرفيين.  

        - مشكلة صعوبة امساك دفاتر وحسابات منتظمة .
        - مشكلة تعدد المحـــاسبة أمام أكثر من مأمورية ضــــرائب نظرا لاتبـــــاع               نظام التوزيع النوعى لمأموريات الضرائب .
        - مشكلة الشعور بعــــدم وجــــود العـــدالة الضريبية بين بعـــض طـــوائف             الممـــــولين حيث يشعر صغار الممــولين بتهرب بعض كبار الممـــولين             من أداء الضــــرائب المستحقة عليهم مع تجــــاهل أو جهـــــــل مصلحة             الضرائب .
        - مشكلة الارهاب الضـريبى الذى يخشاه كل من يدخـل الى مجـال الاعمال . 
        - مشكلة شعــــــــــور الممــــول بعدم الاستفادة المباشرة من أداء الضرائب           المستحقة عليه واقناعة بأن الضريبة تحصل بالحـــــق وتنفق بالحـــق بل           تنفق ببذخ فى الباطل .

ثالثاً:  تشخيص بعض المشاكل المتعلقة بالادارة الضريبية 

  يمكن تبويب المشاكل المتعلقة بالادارة الضـــــريبية فى مصـــــــر    الى مجموعتين رئيستين هما : 

1- مشاكل متعلقة بالعمل ذاته وتتمثل فى الاتى : 

        • مشكلة فقد الثقة بين الجهاز الضريبى وبين الممولين ، وتنتج هذه            المشكلة مــــن أساليب الاعلان واتباع سياسة الارهاب الضريبى            وبعض التشريعات الضريبية التى تسبب الرعب لدى الممول .
        • مشكلة عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية والدقيقة عن بعض           الممولين أو صعـــــوبة الحصول عليها فى المعياد المناسب سواء           أكان ذلك على مستوى المأمورية أو على مستوى الادارات العامة           أو على مستوى الجهاز الضريبى برمته .     
        • مشكلة تأخـــر وصــول القــــوانين الضريبية الجديدة والتعليمات             التفسيرية لها الى المأمور الضـــــريبى فى الوقت المناسب مما             يترتب عليه مشاكل عند محاسبة الممولين .            
        • مشكلة كثرة البيــانات والمعلومات المطلوبه سواء أكـــانت بصفة             دورية أم بصفة غير دورية وهذا بدون شك يضيع الكثيــــر مــن            وقت المأمور الذى كان يمكن الاستفادة منه فى الاعمـــــال الفنية             وانجاز بعض الاعمال المتأخرة .             
        • مشكلة عدم توافر المكان المناسب للمأمور لاداء العمل وهذا بدون           شك يقلل مــــن الكفــــاية الانتــــاجية ويؤثر على النواحى النفسية            للمأمور .           

        • مشكلة عدم وجود نظام سليم لحفظ البيانات التى ترد عن الممولين           حيث ثبت بالدليل العلمى فشل نظام الملفات بسبب ضياع الاوراق           منها ســـواء بقصد أو بــــدون قصد وبترتب على هذا كله وجــود            خلافات بين الممول والمأمور .           
        • مشكلة عــــدم توافر الوســـــائل الالية والاليكترونية التى تسـاعد            المأمور الضــريبى فى تحليل البيـــانات وقياس الوعاء الضريبى            وحساب مقدار الضريبة المستحقة بسرعة .           
        • مشكلة عــــدم وجود نظام سليم لتوصيل الخطابات الصادرة الى           الممولين مما يـــــؤدى الى ضياعها ويترتب على ذلك العديد من           المشاكل التى يقع الممولى فريسة بها . 
        • مشكلة الضغـــــوط التى أحيانا تفرض على بعض العاملين على            شئون الضرائب من قبل الوساطات العالية وأصحاب النفوذ مما             يؤدى الى عدم استقلاله الكامل فى عمله فى ضوء مبادئ العدالة            التــى يهدف اليها النظام الضريبى وتبرز وهذه الظاهرة بصورة            واضحة جلية فى الجمارك والمحاسبة الضريبية للمهن الحرة .
2- مشاكل متعلقة بأشخاص الجهاز الادارى الضريبى :
        • مشكلة فقد الثقة بين المأمور وبين المستويــــات الادارية العليا فى            مصلحة الضــــرائب ، كما هـــــى موجـودة دائما بين أى رئيس                                                                      ومرؤسيه ويترتب على ذلك اشاعة المعلومــــات التى احيانا تسيئ            الى خلق العامل الضريبى .
        • مشكلة عـــدم وجود نظام حوافز مادية عادلة بالحـــق تتناسب مع            الجهـــــود التــــى يبذلها المأمور الضريبى ومع متطلبات حياتــه            الضـــرورية وهى الماكل والمشرب والملبس والمأوى حتــــى لا             يوسوس له الشيطان أمام مغريات الوظيفة ولا سيما وأن معظــم            أعمــاله تعتمد على التقدير الشخصى الذى ربما يتاثر بالنــــوازع             المادية أو العاطفية .             
        • مشكلة عـــدم وجـــــود نظام حوفز معنوى فعال يقـوم على مبدا            الشـــورى وتبــــادل الاراء والنصيحة وكثيرا ما تصدر القوانين            والتشريعات الضريبية دون استشارة ممثلى العاملين فى المجـال             الضريبى ، بحجة أن ذلك يعبر عن اتجاه القيادات السياسية .  
        • مشكلة عدم توافر القدرة الحسنة للعاملين فى الحقل الضريبى اذ            يترتب على الضغوط المفروضة عليهم من قبل مرؤسيهم لتحقيق           أغـــراض شخصية فقد الثقة وأصبح العمل يحكمه مبدأ اليوم لك             وغدا  لى.

     لقد ناقشنا فى الصفحات السابقة أهم العيوب والثغرات الموجود فى النظام الضريبى وما تولد عن ذلك  من مشاكل وهذا أدى الى ظهور العديد من الاتجاهات نحو الاصلاح وهذا ما سوف نناقشة فى الصفحات التالية بأذن الله .


     لقد اقترح فريق من رواد الفكر الضريبى فى مصر من ضرورة تطبيق نظام الضريبة الموحدة بدلا من التطبيق الضرائب النوعية لانه يحقق الكثير من المزايا ويساعد فى التغلب على معظم المشاكل السابق سردها والتى من أهمها : 

1- توحيد اجـــــراءات ربط وتحصيل الضريبة مما يوفر الكثير من الوقت ويخفض من نفقات الجباية .
2- تبسيط الالتزامات المفروضة على الممولين حيث سيقوم بتقديم اقرار واحد والمحاسبة أمام جهة واحدة .
3- تقليل فرض التهرب الضريبى .
4- سهولة الاخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية للممول . 

     الا أن هناك فريقا آخر من المفكريين والمهنين الذين يعملون فى المجال الضريبى يرون أن هناك صعوبات عديدة تواجه عملية الانتقال من نظام الضرائب النوعية الى نظام الضريبة الموحدة وأن الامر يتطلب فترة انتقال ، ومن أهم الصعوبات ما يلى :  

1- عدم توافر مقومات تطبيق نظام الضريبة الموحدة وهى : وعى ضريبى مرتفع وجهاز ضـــريبى ذو كفاءة عالية مما يؤدى الى ضـــــرورة تـــــوافر نظــــم معلـومات يعتمد على النظم الالية والالكترونية . 
2- صعوبة تحديد السعر الضريبى الموحد الذى يتناسب مع طبقات الممولين وبحيث لا يزيد العبء الضريبى على الطبقة الفقيرة. 
3- مازالت هناك بعض الايرادات تحديد باستخدام الاسس الحكمية التقديرية مثل المهنيين والحرفيين . 
4- مازالت هناك بعض الدخول معفاة من الضرائب..........وهذا الاعفاء لايتمشى مع منطق الضريبة الموحدة . 
   وينادى المحبذون لهذا الرآى من ضرورة الانتقال على مراحل تذلل خلالها الصعوبات السابقة .
   ويرى فريق ثالث من علماء الاقتصاد الاسلامى وفقهاء المسلمين وغيرهم بأنه لابد من تطبيق الشريعة الاسلامية بصفة عامة وفقه نظام زكاة المال بصفة خاصة لأن فى ذلك المعالجة الحاسمة لهذه المشكلات وهذا ما سوف نناقشة فى الصفحات التالية .

المبحث الثالث
المنهج المالي الاسلامى لمعالجة عيوب التشريع 
الضريبى المصرى 

   لقد تبين من دراسة التشريع الضريبى المصرى أنه يتضمن مجموعة من العيوب والثغرات  , وسوف نقوم بدراسة طبيعة هذه العيوب وبيان المنهج  المالي الاسلامى لمعالجتها : 

أولا : المنهج الاسلامى لمعالجة الخلل في هيكل النظام 

         الضريبي : 

   لقد أكد علماء المالية العامه والضرائب أن نسبة الضرائب غير المباشرة الى الضرائب المباشرة حوالى 75% الى 25% ، وفى هذا ظلم يقع على الطبقة الفقيرة .


   ويتمثل المنهج الاسلامى لمعالجة هذه المشكلة اذا ما طبق نظام زكاة المال فى الاتى : 

   (1) – الغاء الضـــــرائب غيــــر المباشرة لأنها من المكوس الغير           جائزة فى الاسلام كما أنها تؤدى الى غلاء الاسعار لا مكانية          نقل عبــوءها الى المستهلك والادلة الشرعية على ذلك كثيـرة          منها قـول الرســـول صلى الله عليه وسلم عنــــدما انتهـى من          بنـاء السوق الاسلامية فى المدينة :"هذه سوقكم فــــلا تتجروا          فيها ولا يفرض عليها الخراج " أى لا يفـــــرض المعاملات           رسوم أو ضرائب .
   (2) – تفرض رســــوم علـــى الخــدمات التى تقدمها الحكومة الى            الافـــراد بالعدل ويتحملها المسلم وغير المسلم وبذلك يتحقق            مبدأ السببية من استفاد بخدمة يتحمل كلفتها أو رسمها .
   (3) – تفـــــــرض رســــوم على الــواردات الاجنبية للتجــار غير            المسلمين تطبيقا لقاعدة المعاملة بالمثل ويجوز اعفــاء بعض            هـــذه الواردات اذا كانت من الضرويات والحاجيـات والتى            تتعلق بمقاصد الشريعة الاسـلامية وهى حفظ النفــس وحفظ             العقل وحفظ العرض وحفظ المال .
   (4) – تغيير نظـــام الضرائب على الداخل الى نظام زكاة المـــال             حتى لا يفلت أى مال من الزكاة ما دام قد استوفى الشروط           الشرعية للخضـــوع ، ومـــن أمثلة الاموال التى لا تخضــع            للضريبة ويجب اخضاعها للزكاة ، الاموال النقدية المكنزة ،           والجواهر المقتناه لغير أغراض الزينة ونحوها .
   (5) – تفرض على غير المسلمين ضــرائب على الامــوال على             منـوال زكاة المال ولكن لا تسمى زكاة وليس القصد منها               العبادة .

   يتضح من التحليل السابق أنه لو طبق نظام زكاة المال لا تظهر مشكلة الخلل فى الهيكل الضريبى بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة .
ثانيـــاً: المنهج الاســــلامى لمعالجة الظلم الضريبى                    لطبقة   الفقراء .

   يكاد يجمع علماء المالية العامه والضرائب على ثقل العبء الضريبى على الطبقة الفقيرة فى مصر وعدم قدرة هذه الطبقة على تحمل الضرائب بصفة عامه والضرائب غير المباشرة بصفة خاصة.
    ويرى فريق من علماء المالية والضرائب أنه يجب التركيز على الضرائب المباشرة التى ينخفض فيها العبء الضريبى وهذا يحقق حصيلة أو فر وعدالة أكثر دون تعريض مستوى الاسعار لكثير من التقلبات ، وهذا الرأى يتمشى نسبيا مع المنهج الاسلامى ، والذى يتمثل فى الاتى : 

   (1) – الغاء الضــــــــرائب غيــــر المباشــــرة وفــى هذا تخفيض             العبء من على الطبقة الفقيرة وتحقيق العدالة .
   (2) – فــــرض زكـــــاة المال على كل الاموال والايرادات متى             تـــوافرت الشــــروط وهذا يحقق حصيلة أكثر من حصيلة             الضرائب المباشرة وغير المباشرة .
   (3) – لا تفرض زكــــاة على الفقير الذى دون النصاب وهذا لا               يسبب له أرهاقا وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله              عليه وسلم :"ليس فى المال القليل صدقة " وقــــوله "لا                صدقة الا عن ظهر غنى "
   (4) – اذا كانت حصيلة زكـاة المال لا تكفى لمصارفها ففى هذه              الحالة وطبقا لشروط فقهية ، تؤخذ أموالا اضافية فقط من              الاغنياء وأساس ذلك اجابة الرسول صلى الله عليه وسلم              عندما سئل "فى المال حق غير الزكاة يا رسول الله ؟ قال              " نعم " .
   (5) – انخفـــاض أســـعار زكاة المال نسبيا بالمقارنة مع أسعار              الضـرائب المباشرة وغير المباشرة وكذلك عدم خضوع               الاصـــول الثابته التى تقتنى لاغراض الحاجات الاصلية               للانسان وهذا دليل على أن الزكاة لا تسبب أرهاقا للمسلم . 
    ويتبين من التحليل السابق أنه اذا طبق نظام زكاة المال فسوف لا يكون هناك عبء ثقيل على كاهل المسلم الفقير فالاسلام رحمة وعدل . 

ثالثا : المنهج الاســـلامى لمعالجة عــــدم  عدالة الاعفاء              للأعباء العائلية .
    لقد استغاث صغار الممولين من أن الاعفاء المقرر للاعباء العائلية لا يتمشى مع الارتفاع المستمر فى الاسعار من ناحية ، ومع تكلفة الحاجات الاصلية من ناحية أخرى كما لم يأخذ فى الاعتبار عدد أفراد من يعولهم الممول ، ولقد سبب ذلك عدم قدرة الممول على دفع الضريبة . 

    ويتمثل المنهج الاسلامى لمعالجة هذه المسألة ، فى أنه عند تطبيق نظام زكاة المال سيكون الاعفاء على النحو التالى :

   (1) – خصــــــم تكاليف الحاجات الاصلية للممول ومن يعـــــول             فى ضوء الضـــوابط الشــــرعية والتى مـــن أهمها عـــدم            الاســـراف  والتبذير والبذخ والترف والتقليد .
   (2) – لا تسرى الضـــــريبة الا اذا وصل المال الباقى بعد خصم             تكلفة الحاجات الاصلية السابق الاشارة اليها فى البند السابق            النصاب .
   (3) – يحدد النصاب فى فقه الزكاة على أساس عينــــى أو وزن           أو مثل أو قـــدر وبذلك يتحــــرك مع تحرك الاسعار ارتفاعا           وهبوطا وهذا أساس العدالة الاجتماعية .
   (4) – بالاضافة الى ما سبق ، وكما 
ذكـرنا من قبل ، أنه لا تؤخذ             زكاة من الفقير فى حـالات الحاجة بل تؤخذ من الغنى فقط . 
   (5) – تناسب أسعار زكاة المال مــع الجهد البشرى حتى لا يسبب           ارهاقا فكلما زاد بعـد الجهــــــد البـــشرى كلما انخفض سعر          الزكـــاة فعلى سبيل المثــــال نجــد أن أســعار الزكـــــاة تبـدأ             من 2.5 % لتصل الى 20% وهذا التــــدرج يرتبـط بالجهد           البشرى ، ويــــرى علمـــاء الاقتصــاد الاســـلامى أن هــــذا           يحقق المقـــدرة التكليفية علـى أداء الزكاة ويدفع ويحفز على           بذل مزيد من الجهد .
    يتبين جليا مما سبق أنه عند تطبيق نظام زكاة المال سوف لا يكون هناك ارهاقا على الفقراء بل تؤخذ الزكاة فقط من الذين لديهم مقدرة على الاداء 
رابعاً : المنهج الاســـلامى لمعالجة الفساد الضريبي
    تعانى النظم الضريبية ومنها النظام الضريبى المصرى من  الفساد الضريبي  ومن أشكاله ما يلي :
1- إنتشار الرشوة بصورة جلية في بعض المأموريات و اللجان           والإدارات الضريبية.

2- إنتشار ظاهرة المجاملات والمحسوبيات  والتمييزولا سيما              للأغنياء ولأفراد النظام الحاكم .
3- إنتشار الإختلاس في بعض المأموريات  .

4- إنتشار ظاهرة التزوير لإحكام الفساد .

    وفى حالة تطبيق نظام زكاة المال سوف لايكون هناك وجود لمعظم هذه الصور  ،  لأنه يقوم على مجموعة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية المنبثقة من مصادر الشريعة الإسلامية ,

ومن أهمها  ما يلي :
*  الزكاة فريضة من الله .
*   الزكاة ركن من أركان الإسلام .

*   الزكاة عبادة لله  ومن موجباتها الإخلاص.

*   الزكاة تطهير للقلب والنفس والمجتمع .
*   الزكاة تنمية وتكافل إجتماعي .

*   الزكاة حق معلوم في مال الأغنياء للفقراء .

*   الزكاة وسيلة إسلامية للتنمية الإقتصادية .

*   الزكاة تؤخذ بالحق وتنفق في الحق . 

خامساً : المنهج الاســـلامى لمعالجة الغموض                     والابهــــام  فى نصوص التشريع الضريبى .
لقد تبين من دراسة التشريع الضريبى المصرى أنه يتضمن ما يلى : 

· نصوص معطلة ليس لها نصيب من التطبيق العلمى لآنها غير واقعية أو منظقية .
· نصوص غامضة مبهمة يصعب تفسيرها ، بل تكثر الاجتهادات فى بيانها ويترتب على ذلك ضرروضرار وظلم وأكل أموال الناس بالباطل .
· نصوص مكررة فى أكثر من موضع أما للتاكيد أو بسبب عدم التنسيق بين التشريعات الضريبية وغيرها .
      وفى حالة تطبيق نظام زكاة المال لا نجد لهذه الامور وجودا وذلك للاسباب الاتية : 

   (1) – يتحدد  وعــاء زكاة المال طبقا لقواعد كلية مستبطة من             مصادر الشريعة الاسلامية التى لا تتبدل ولا تتغير ، وهذه                      القواعد ليس فيها اختلاف بين فقهاء الاسلام 
   (2) – تخضع التفاصيــــــل والاساليب والاجراءات الخاصة بزكاة           المال للاجتهاد لتحقيق المرونة فى التطبيق . 
   (3) – تتسم القواعـــد الكلية لزكاة المال بالعالمية ، لا يحدها مكان           أو أقليم كما تتسم بالشمــولية اذا تطبـــــق كــــافة الامــــوال                 والايــــــــرادات الخاضعة للزكاة ، كما أنها تتفق مع المنطق           والفطرة .
      يتبين من التحليل السابق أنه بتطبيق فقه الزكاة لا تظهر المشكلات السابق الاشارة اليها والناجمة من عيوب وثغرات فى التشريع الضريبى المصرى . 

سادسا: المنهج الاســـلامى لمعالجة فقد الثقة بين                         الممول   ومصلحة الضرائب .
        تعانى مصلحة الضرائب من انخفاض الوعى الضريبى واقناع الممولين بأن أداء الضريبة واجب قومى ، كما يستشعر بعض الممولين بآثار سيئة نفسية عليهم بسبب سوء المعاملة أحيانا والشعور بعدم العدالة الضريبة أحيانا أخرى أو أنه لا يستفيد مباشرة من الضريبة التى يدفعها .... ، وهذا كله يقود الى مجموعة من الاثار تسبب فقد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب أو على الاقل فتورها وضعفها .

        وهذه المشكلة غير قائمة فى ظل تطبيق نظام زكاة المال وذلك للاسباب الاتية : 

1- أن المزكى يؤمن ايمانا راسخا بأن زكاة المال فريضة من الله وركنا من أركان الاسلام وأنها تطهير النفس والمال والمجتمع .
2- ايمانا المزكى بأن هذه الزكاة حق مقدر من الله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقى الزكاة وأنها ليست منه أو هبة  أو تبرعا من الغنى الى الفقير .
3- ثقة المزكى بأن هذه الزكاة تحصل بالحق وتنفق بالحق وتمنع من الباطل ، وهذا يجعله يتعاون مع العامل على الزكاة فى التحصيل والصرف .
4- تؤدى علاقة الاخوة بين الفقير والغنى وبين والعامل على الزكاة وبين الفقير والعامل على الزكاة الى وجود الثقة ، فالعامل على الزكاة بالحق مثل المجاهد فى سبيل الله ، والمزكى طالبا الاجر من الاجر يضاعف الله له فى الثواب والفقير الشاكر يرزقه الله من حيث لا يحتسب .
    وبهذا يتضح أن الثقة القوية بين المزكى والعامل على الزكاة قوامها القيم العقائدية والمثل العالية والسلوكيات السوية . 
سابعا : المنهج الاسلامى لمعالجة مشكلة التهرب                          الضريبى  بكافة صوره 
    تحتل مشكلة التهرب الضريبى مكان الصدارة بين المشكلات الضريبية فى مصر ، ولقد بذلت جهودا طيبة فى معالجة تلك المشكلة واقترحت معالجات شتى من أبرزها : 
· تنمية الوعى الضريبى .
· تخفيض سعر الضرائب ليتناسب مع المقدرة التكليفية .
· توفير المقومات المعنوية والمادية لمأمورى الضرائب .
· تطوير نظام البطاقة الضريبية ونظام الخصم والاضافة 
· اعادة النظر فى عقوبات التهرب بأن تكون صارمة .

    ونحن لا نقلل من الجهود التى بذلت ومازالت ، ولكن النتائج مازالت غير شافية ومرضية .

    والمنهج الاسلامى لمعالجة هذه المشكلة هو نفس السابق الاشارة الية فى معالجة مشكلة فقد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وبالاضافة الى ما سبق ذكره ، نجد أن فقه الزكاة قد تضمن مجموعة من الضوابط التى تقلل من التهرب من زكاة المال من أبرزها        ما يلى : 
1- التزام العاملين على الزكاة بالقيم والمثل والاخلاق الطيبة وهذا هو المعيار لاختيارهم .
2-  علم العاملين على الزكاة وهذا يساعدهم فى حساب وتحصيل وصرف الزكاة بالحق .
3- معرفة الممول بما عليه من حقوق مالية ومنها زكاة المال ففى ذلك مساعدة على أداء الزكاة . 
4- العقاب الرادع للمتهرب من الزكاة وهو أدائنها ، ومصادرة نصف ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أداها مأتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا أخذوها شطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحق لمحد ولا لآل محمد منها شيئا " 
    ولقد طبقت هذه الضوابط فى صدر الدولة الاسلامية ، وحققت المقاصد الاساسية من زكاة المال ، ونجد أنه فى عهد ابو بكر الصديق كانت حربالرد وقال قولته المشورة " والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها "   

ثامنا: المنهج الاســـــلامى لمعالجة طـــول اجراءات وتعقد        التحاسب الضريبى .
    من بين مشكلات العمل الضريبى فى مصر هى طول الاجراءات وتعقيدها وهذا يرجع الى مجموعة من الاسباب نذكر منها على سبيل المثال ما يلى : 

· قلة عدد مأمورى الضرائب بالنسبة لعدد الممولين .
· عدم توافر البيانات والمعلومات الكافية عن الممولين .
· عدم توافر الاماكن المجهزة والمناسبة للمأمور .
· عدم وجود نظام معلومات متكامل بالمأمورية .
· عدم توافر الامكانيات الالكترونية التى تساعد فى المحاسبة .
· وجود الضغوط الخارجية على بعض مأمورى الضرائب . 
    والمشكلات السابقة غير قائمة فى ظل نظام زكاة المال وذلك لعدد من الاسباب من بينها ما يلى :  

1- استشعار الممول بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه فى كل تصرفاته يمنعه من اخفاء أى معلومات عن العامل على الزكاة .
2-  وجود جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تساعد العامل على الزكاة فى اداء واجبه . 
3- المحاسبة أمام عامل واحد على الزكاة يمكن من أداء العمل بسهولة ويسر وبدون تاخير . 
4- الثقة بين العامل على الزكاة وبين المزكى واستشعار الاثابة من الله تنجز العديد من الاعمال بدون تأخير . 
5- عدم جواز تأحير الزكاة عن مواقيتها المحددة تساعد فى انجاز الاعمال . 
6- وضوح القواعد الشرعية لزكاة المال يساعد فى أداء العمل بسهولة ويسر . 
    يتضح جليا من الأدلة السابقة أن مشكلة تعقد طول اجراءات المحاسبة غير قائمة بنفس الدرجة فى ظل تطبيق نظام زكاة المال كما أن المتابعة والمراقبة من أجهزة الدولة تساهم مساهمة جيدة فى تذليل العديد من الصعوبات والمعوقات التى قد تظهر .
الخلاصة
       نخلص مما سبق إلى أن نظام الضرائب المصري الحالي لا يحقق العدالة الاجتماعية وينحاز لطبقة رجال الأعمال , وبه العديد من مشكلات التطبيق التي أدت إلى الفساد المالي الضريبي بكل صوره .

         كما تبين أنه يمكن معالجة معظم هذه العيوب والمشكلات من خلال المنهج الإسلامي الذي يقوم على قاعدة شرعية هامة وهي : 

"أن تؤخذ الضريبة بالحق , وأن تنفق في الحق  وتمنع من الباطل ".
, فالإسلام هو الحل .
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